
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،   

المحكمة الدستوریة 

 

ملف عدد: 1583/16 

قرار رقـم: 42/17 م.إ

                         

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد الاطلاع على العریضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أكتوبر 2016، التي قدمھا السید سیدي ابراھیم خي - بصفتھ
مترشحا- طالبا فیھا  إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "بوجدور" (إقلیم بوجدور)، وأعلن على إثره

انتخاب السیدین عبد العزیز ابا وعبد الله ادبدا عضوین بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكـرة التوضیحیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 24 أكتوبر 2016؛

وبعد الاطـلاع على المـذكرات الجوابیة المسجلـة بـنفـس الأمـانة العامة فـي 7 و14دیسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91  بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصل 132 (الفقرة
الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)، لاسیما المادتین 48 (الفقرة الثانیة)  و49 (الفقرة الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكیل بعض مكاتب التصویت وسیر الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- أن رئاسة مكتبي التصویت رقم 2 و3 (جماعة جریفیة)، أسندت لموظفین بالمجلس الإقلیمي لبوجدور، الذي یترأسھ المرتب ثانیا في لائحة ترشیح
المطعون في انتخابھ الأول،

- أن مكتب التصویت رقم 30 (جماعة بوجدور) ترأسھ موظف بالمجلس الجماعي، ھذا المجلس الذي یترأسھ المطعون في انتخابھ الثاني، 

- عدم "إتقان" أعضاء مكتب التصویت رقم 5 وأعضاء المكتب المركزي رقم 8  (جماعة جریفیة) القراءة والكتابة،

- اقتحام رجل سلطة مكتب التصویت رقم 3 (جماعة جریفیة)، وھي الواقعة التي رفض رئیس مكتب التصویت المذكور تضمینھا بمحضر مكتب
التصویت؛

لكن،

حیث إن تعیین رؤساء مكاتب التصویت من بین موظفي الجماعات الترابیة، لیس فیھ ما یخالف مقتضیات المادة 74 من القانون التنظیمي المتعلق
بمجلس النواب، طالما لم یثبت تحیزھم لأحد المترشحین أو إخلالھم بما یجب أن یتوفر فیھم من نزاھة وحیاد، وھو ما لم یثبتھ الطاعن؛

وحیث إن باقي الادعاء لم یدعم بأي حجة تثبتھ؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتشكیل بعض مكاتب التصویت وسیر الاقتراع غیر جدیرة بالاعتبار؛
أ



في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر محاضر بعض مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة:

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى:

- أن محضر مكتب التصویت رقم 1 (جماعة جریفیة) غیر موقع من طرف رئیس المكتب، 

- أن مكتب التصویت رقم 3 (جماعة كلتة زمور) لا یتضمن البیانات المتعلقة بأعداد الناخبین والمصوتین والأوراق الملغاة والأصوات
المعبرعنھا، 

- أن مكتب التصویت رقم 3 (جماعة جریفیة) تضمن "تناقضا" في مجموع الأصوات التي حصلت علیھا اللوائح التسعة المترشحة، 

- عدم تطابق إمضاءات أعضاء مكتب التصویت رقم 5 وأعضاء المكتب المركزي رقم 8 (جماعة جریفیة)،

- أن لائحة الترشیح رقم 9 سجل بمحضر المكتب المركزي رقم 10(جماعة كلتة زمور) حصولھا على 6 أصوات، وھو عدد لا یتطابق مع مجموع
الأصوات المسجلة لھا في محاضر مكاتب التصویت التابعة للمكتب المركزي المذكور، وأن ھناك فرقا كبیرا في عدد الأصوات الملغاة ما بین

الدائرتین المحلیة والوطنیة؛

لكن،

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بالعیون وعلى نظیر محضر
لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري وعلى نسخھا المدلى بھا:

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 1 (جماعة جریفیة) موقع من قبل الرئیس، أما النسخة المدلى بھا فیتعین استبعادھا لعدم توقیعھا من طرف
الرئیس،

- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 3 (جماعة كلتة زمور) یتضمن جمیع البیانات المتعلقة بأعداد الناخبین والمصوتین والأوراق الملغاة
والأصوات المعبر عنھا، مما یكون معھ ما عیب على النسخة المدلى بھا مجرد إغفال لا تأثیر لھ، 

- أنھ، لئن كان قد سجل في نظیر محضر مكتب التصویت رقم 3 (جماعة جریفیة)، كما في النسخة المدلى بھا، أن مجموع عدد الأصوات التي
نالتھا اللوائح المترشحة ھو 208 صوتا، فإنھ قد سجل فیھما أیضا أن عدد الأصوات المعبر عنھا ھو 198 صوتا، الذي یتطابق مع مجموع ما نالتھ
اللوائح المترشحة، مما یكون معھ ما تم تسجیلھ من أن عدد الأصوات التي نالتھا اللوائح المترشحة ھو 208 بدلا من 198 صوتا مجرد خطأ مادي

لا تـأثیر لھ،

- أن نظیري محضر مكتب التصویت رقم 5 ومحضر المكتب المركزي رقم 8 (جماعة جریفیة) یثبتان، وخلافا للإدعاء، أن توقیعات الرئیس
وأعضاء مكاتب التصویت المذكورة متطابقة، 

- أنھ فضلا عن أن لائحة الترشیح رقم 9 تتعلق بمترشح غیر فائز، فإن تسجیل حصولھا على 6 أصوات بمكاتب التصویت التابعة للمكتب المركزي
رقم 10 (جماعة جریفیة) بدلا من 0 صوت، ھو مجرد خطأ مادي لا تأثیر لھ، یؤكده ما تم تسجیلھ للائحة الترشیح المعنیة في الخانة المخصصة

للمكتب المركزي المذكور بنظیر محضر لجنة الإحصاء بحصولھا على 0 صوت، وأما ما ادعي  من وجود فرق في مجموع الأصوات الملغاة بین
اللائحتین المحلیة والوطنیة، ففضلا عن أن الطعن في النازلة لا ینصب على الدائرة الانتخابیة الوطنیة، فإن التباین في الأصوات بین اللائحتین

المذكورتین یجد مبرره في أن الأمر یتعلق بعملیتین انتخابیتین منفصلتین؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتحریر محاضر بعض مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة، غیر قائمة على أساس صحیح
من وجھ، وغیر مؤثرة في نتیجة الاقتراع من وجھ آخر؛

 

لھذه الأسباب:

ومن غیر حاجة للبت فیما أثیر من دفع شكلي؛

أولا- تقضي برفض طلب السید سیدي ابراھیم خي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"بوجدور" (إقلیم بوجدور)، وأعلن على إثره انتخاب السیدین عبد العزیز ابا وعبد الله ادبدا عضوین بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 5 من محرم 1439  



                                                                                             (26 سبتمبر 2017)

 

 

الإمضاءات

اسعید إھراي 

السعدیة بلمیر    الحسن بوقنطار    عبد الأحد الدقاق      أحمد السالمي الإدریسي 

محمد أتركین         محمد بن عبد الصادق      مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي

محمد المریني     محمد الأنصاري      ندیر المومني     محمد بن عبد الرحمان جوھري

 


